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 الملخص:

 والمتطورة المعاصرة المجتمعات بها تتصف سمة العمل سوق  إلى ودخولها الحديث العصر في المرأة عمل أصبح     

 حقوق  موضوع دراسة أهمية وتظهر والمهنية، الاسرية مسؤولياتها بين به تقوم الذي المزدوج الدور  إلى بالنظر وذلك

 من دراسته أهمية تظهر كما بالغا، دورا عملها يكتس ي أين الاقتصادي النشاط في مشاركتها خلال من العاملة المرأة

 فتهدف الرجل، مع العمل في  الفعلية بمشاركتها لحمايتها الوطني أو الدولي المستوى  على سواء المشرع تدخل خلال

 الحماية هذه فعالية مدى على الوقوف خلال من وذلك المرأة عمل لتنظيم التشريعي الوضع معرفة إلى الدراسة

 في سواء والمرأة الرجل بين المساواة مبدأ تطبيق على المشرع من حرص وجود إلى الدراسة توصلت وعليه لها، المقررة

 والحق الاجتماعي الضمان حق وفي الاجازات وفي الأجر في ةكالمساوا وظروفه بشروطه يتعلق فيما أو ذاته العمل مجال

 خاصة حقوقا لها منح بأن الفيزيولوجي وتكوينها طبيعتها إلى بالنظر العاملة للمرأة  المشرع رعاية إلى إضافة النقابي،

 القانونية ترسانةال ورغم أنه يلاحظ للموضوع وكتقييم. الشاقة والأشغال الليلي العمل من وبحمايتها بالأمومة تتعلق

 الفراغ بعض وجود يلاحظ أنه إلا وتفعيلها، العاملة المرأة حقوق  لحماية الجزائري  والمشرع الدولي المشرع رصدها التي

 .العاملة المرأة تخدم التي للتسهيلات القانوني والتكريس التفعيل غياب مع الحماية مواضع بعض في التشريعي

 .العاملة المرأة حماية ؛المساواة مبدأ؛ الدولية العمل منظمة ؛العمل تشريع ؛املةالع المرأة  :المفتاحية الكلمات

Abstract:  

    The work of women in the modern era and their entry into the labour market has become a 

feature of contemporary and developed societies, given the dual role they play between their 

family and professional responsibilities, and the importance of studying the subject of 

working women's rights through their participation in economic activity shows where they 

play a role. The study aims to know the legislative status of regulating women's work by 

identifying the effectiveness of this protection. The government's decision to grant a child-
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care grant to the child is a matter of concern to the child. She has special rights to motherhood 

and to protect her from night work and hard labour. As an assessment of the subject, it is 

noted that, despite the legal arsenal monitored by the international legislator and the Algerian 

legislator to protect and activate the rights of working women, there is some legislative 

vacuum in some areas of protection, with the absence of activation and legal dedication to 

facilities that serve working women. 

Keywords: Working women ; labour legislation ; ilo ; the principle of equality ; protection of 

working women. 

 :قدمةم     

وعلى جميع المستويات والتي كانت حكرا على عالم الرجال فقط، حيث  دوائر الحياة بشتى أوجهها  اقتحمت المرأة   

تتجه كثير من النساء وخاصه الزوجات للعمل خارج بيوتهن وذلك بما أتيح أمامهن من الفرص للعمل بالإضافة الى 

 في المجتمع من خلال مساهمتها في النشاط الاقتصادي.حصول المرأة على بعض المكاسب وارتفاع مكانتها 

وعلى ذلك تعتبر المرأة طرفا مشاركا في الجانب الوظيفي والجانب التربوي والأسري في المجتمع ويحتاج دورها إلى       

بناء تفعيل أثره في المجتمع واستغلال طاقاتها الفكرية والعملية والبدنية وإدماجها بالشكل الذي يساهم في ال

الاجتماعي والاقتصادي الفعال، ولا يتحقق هذا الا بإزالة المعوقات والمشكلات من واقعها الفعلي الذي تعيشه وتعمل 

 فيه.

فأصبحت الحياه الاجتماعية للمرأة العاملة معقدة بعدما تحملت مسؤولية القيام بدورين مختلفين يستدعي كل      

 المجتمع الذي ينتمي اليه والثقافة التي تحدد سلوكها وادوارها.منهما جهد عملي وفكري كبيرين باختلاف 

وبناء على ذلك أصبح عمل المرأة في وقتنا الحاضر ومشاركتها للرجل في الحياة العملية يشكل أهمية كبيرة حيث     

تصادي والاجتماعي تعتبر المرأة العاملة قوة مضاعفة إلى العمل الجماعي وشريكا ودافعا أساسيا في عملية التحول الاق

الذي يشهده العالم. فكان تواجد المرأة على نطاق واسع في مختلف قطاعات العمل فكان لمزاحمة المرأة للرجل في 

العديد من مجالات العمل أن أوجد بعض المعطيات التي تتطلب توفير شروط معينة لعمل المرأة نظرا لاختلاف 

 طبيعتها عن الرجل.

ات وارتفعت موجة الاهتمام بحماية حقوق النساء العاملات حيث اتجهت غالبية الدول التي ومن هنا تعالت الاصو    

تحترم مبادئ حقوق الانسان بصفة عامة إلى إحترام حقوق المرأة العاملة على وجه الخصوص. ومن هنا تظافرت 

 ة.الجهود من أجل العمل على توفير أغلب الشروط التي تكفل حماية ورعاية المرأة العامل

وقد أبرمت في هذا الشأن الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة سواء تلك التي صدرت عن     

منظمة الامم المتحدة أو تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما عملت معظم التشريعات الداخلية على تضمين 

ت بحماية عمل المرأة  في ية، ومن ضمن هذه التشريعات التي اهتمنصوص هذه الاتفاقيات الدولية بدساتيرها الوطن

المشرع الجزائري حرصه المستمر من أجل  فيها أين كرس ،التي أولت اهتماما ملحوظا للمركز القانوني للمرأةو  الجزائر 

حق المرأة في ممارسة إن اقراره لهذا المبدأ في ما يتعلق بحيث ، الوصول إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

فتتحقق بذلك عدم التمييز بينهما بسبب الجنس، العمل أسوة بالرجل التزاما منه بأحكام الشريعة الاسلامية و 
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المساواة بين الرجل والمرأة في نظام العمل في ما يتعلق بممارسة العمل ذاته أو فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، 

لعمل المتساوي وساعات العمل والاجازات الاسبوعية والاجازات السنوية والمرضية كالمساواة في الأجر المستحق عن ا

 وغيرها من الامتيازات المترتبة عن العمل.

هذا الموضوع في كون أن عمل المرأة قضية تشغل بال الجميع ويهتم بها الرأي العام كقضية  أهمية دراسةوتظهر    

لوطنية لمنح المرأة المزيد من الحقوق والحماية في مجال العمل وإزالة التمييز عامة،  فعلى الرغم من الجهود العالمية وا

بين الرجل والمرأة إلا أن واقعها مازال يمثل حاله تستحق الدراسة والتحليل و تشخيص دقيق لواقع حقوق المرأة 

قوقها والمحافظة عليها كون المرأة نصف المجتمع وبالتالي فإن الرقي بح ، كما تظهر أهمية هذه الدراسةالعاملة

يساهم بقدر كبير في تحقيق الاستقرار الوطني والدولي. ناهيك أن معظم الدراسات والتوجهات التي تدافع عن حقوق 

المرأة بصفة عامة فتناولتها من جوانب مختلفة ولم ترتكز بصورة دقيقة حول موضوع عمل المرأة وحماية حقوقها 

 .ما منا لتسليط الضوء على هذا الموضوع من وجهه قانونية وعمليةداخل محيط العمل،  فكان هذا إسها

هذا ونظرا للدور التي تلعبه المرأة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وفي ظل تزايد اهتمام الحكومات ومختلف    

لاتفاقات المنظمات الدولية والاقليمية بموضوع المرأة العاملة على وجه الخصوص أين تم إصدار كم هائل من ا

 .والتوصيات والقوانين فإن المقتضيات تستدعي التعريف بها ووضع اطار مفاهيمي واضح بشأنها

انطلاقا من الطرح السابق الذي يقتض ي منا الوقوف على مدى مساهمة مختلف الانظمة القانونية في توفير حماية    

ها قانونا ومدى تطبيقها وتفعيلها واقعيا... نقوم أكبر للمرأة العاملة وكذا التعرف على مختلف حقوقها المنصوص علي

إلى أي حد استطاعت مختلف التشريعات الدولية والوطنية في إرساء وفق التساؤل التالي:  إشكالية الدراسةبطرح 

 وتفعيل قواعد حماية لحقوق المرأة العاملة ؟

ولت النص على هذا الموضوع سواء ما صدر بالاتفاقيات الدولية التي ت نحدد الدراسةوفي سبيل معالجة الموضوع    

من نصوص قانونية مختلقة، إلى جانب موقف التشريع   منها عن هيئة الامم المتحدة أو عن منظمة العمل الدولية

ن عام رمضا 26المؤرخ في  90/11الجزائري من هذه الحقوق التي تتمتع بها المرأة العاملة من خلال القانون رقم: 

معدل  ،1990لسنة  17جريدة رسمية عددالفردية،  يتعلق بعلاقات العمل 1990 أبريل سنة 21الموافق  1410

 68، ج.ر رقم 1991سنة  ديسمبر 21الموافق  1412جمادى الثانية عام  14مؤرخ في  91/29 :انون رقمم بالقومتم

 .صوص القانونية الاخرى المتعلقة بعمل المرأةالن بالإضافة إلى ،1991لسنة 

تبع في الدراسة المنهج التحليلي وذلك بعرض مختلف النصوص القانونية التي عالجت موضوع المرأة وسوف ن   

العاملة لنقوم بتحليلها واستقرائها من أجل الوقوف من خلالها على مدى مطابقة النصوص ومدى إمكانية تطبيقها 

خلال وصف ظاهرة عمل المرأة وربطها مع عمليا وبالتالي واقع  تشخيص الظاهرة، كما نعتمد على المنهج الوصفي من 

 المعطيات والظروف العملية.

، وذلك بالتركيز على أهم الحقوق الاساسية التي وعليه نقسم الدراسة  في شكل عناصر يتطلبها و يقتضيها الموضوع   

 :وفق خطة بسيطة كما يلي تتمتع بها المرأة العاملة

 رأة والرجل في العمل.تكريس مبدأ المساواة بين الم المبحث الاول:

 الأساس القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في العمل في التشريع الدولي. المطلب الأول: 
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 : الأساس القانوني و الدستوري لحماية حقوق المرأة العاملة في الجزائر.المطلب الثاني

 العمل.حماية الحقوق العامة للمرأة العاملة الناتجة عن علاقه  المبحث الثاني:

 حق المرأة العاملة في أجر متساو. المطلب الأول:

 حق المرأة العاملة في التكوين والتعليم والترقية.  المطلب الثاني:

 حق المرأة العاملة في الراحة والعطل القانونية. المطلب الثالث:

 المطلب الرابع: حق المرأة العاملة في الضمان الاجتماعي.

 العاملة في ممارسة الحق النقابي. حق المرأة المطلب الخامس:

 الحقوق الخاصة للمرأة العاملة. المبحث الثالث:

 حق المرأة العاملة في الامومة. المطلب الاول:

 حق المرأة العاملة في حمايتها من العمل الليلي. المطلب الثاني:

 حق المرأة العاملة في حمايتها من الأعمال الخطرة و الشاقة. المطلب الثالث:

 مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في العمل. لمبحث الاول: تكريسا

بين الانسان في العمل وتمتعهما بالحقوق والفرص على قدم  ةفي العمل وتكريس المساوا أةالاعتراف بحق المر  بات   

وبناء المجتمع  ةجل قيامها بدورها في التنميأامكانياتها من  ةكاملأة تستغل من خلاله المر  ،مرا ضروري أ ةالمساوا

 ةبين الجنسين لا بد من الاعتراف بها في كاف ةالمهني ةلوصول الى المساواة، ولوضاعها المهنيأوالارتقاء والنهوض ب

في  ةغير العادل ةمع تنامي مظاهر التمييز في العالم والتفرق ةخاص ةوالوطني ةالتشريعات بما فيها التشريعات الدولي

        .تجاه الاشخاص ةعاملوفي الم ةالمراكز القانوني

في العمل على المستوى  أةبين الرجل والمر  ةالمساوا أوعلى ذلك نعمل على توضيح الاساس القانوني المكرس لمبد     

وذلك من خلال  ةو في القوانين الداخليأالدستور في تكريس المبدأ في الدولي وعلى المستوى الداخلي في الجزائر سواء 

 .يينطلبين الموالالم

 الأساس القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في العمل في التشريع الدولي. المطلب الأول: 

نحاء العالم أفي العمل ومساواتها بالرجل من حقوق الانسان التي يجب ان تتمتع بها النساء في كل  أةحق المر  بات   

 .في العمل أةر وحق الم ةالمساوا أفي تعزيز مبد ةالامم المتحد ةحيث عملت هيئ

علان العالمي جل ذلك عقدت عدة مواثيق دولية التي تضمنت حق المرأة في المساواة مع الرجل ابتداء بالإ ولأ      

 ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي ةوالسياسي ةحقوق الانسان المدني ةوالذي تضمن كاف 1948 عاملحقوق الانسان ل

من الاعلان العالمي لحقوق  ةالثاني ةولقد نصت الماد أة،و امر أ التي يتمتع بها كل فرد سواء كان رجلا  ةوالثقافي

و اللون أتمييز بسبب العرق ي أفي هذا الاعلان دون  ةالحقوق والحريات الوارد ةنسان حق التمتع بكافإلكل  :"الانسان

 ."ي تفرق بين الرجال والنساءأو الجنس دون أ
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في العمل والحق  ةوالترقي ةالحق في العمل وحريه اختيار المهن أةللمر  ةأعلان القضاء على التمييز ضد المر إعطي أوقد    

   .1والمرض ةمين ضد البطالأجر وحقها في التقاعد والضمان الاجتماعي والتجراءات الأ إت و آفي تقاض ي المكاف

تخاذ الدول على ضرورة ا 1979 عامل ) اتفاقية سيداو (شكال التمييزأالقضاء على جميع  ةاتفاقي تكدأ بينما   

وقد  ،ساس المساواة بين الرجل والمرأةأجميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل على 

 ةالاقتصادي أةمن التدابير لتعزيز حقوق المر  ةعلى الحكومات اتخاذ مجموع 1995 عامل ــ ينكب ــ عمل ةفرضت خط

ن س. ومن هذه التدابير ةوظروف الاستخدام الملائم ةالعمال صلها على فر واستقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصو 

 واعتمادالمتساوية  ةجر متساوي عن العمل ذي القيمأوالرجل في الحصول على  أةوتنفيذ تشريعات تكفل حقوق المر 

  . 2ة الترقيو ساس الجنس في سوق العمل وفي التعيين أالتمييز القائم على  ةوتنفيذ قوانين لمكافح

 ةفمن جمل ة،الفضل في وضع كثير من المبادئ التي نصت عليها اتفاقياتها العديد ةالعمل الدولي ةكما كان لمنظم   

لى إ ةوالتي تهدف عام ةو ثانويأ ةرئيسي ةبصف أةتتعلق بالمر  ةاتفاقي 12هناك  ةعن هذه المنظم ةصادر  ةاتفاقي 162

 :يز في العمل وهييشكال التمأوالقضاء على  ةالمساوا أتكريس مبد

 .1925 عامفي المعاملات وحوادث الشغل ل ةن المساواأبش 19رقم  ةالاتفاقيــ 1

 .1951 عامل ةمتساوي ةجور عن العمل قيمفي الأ  اةن المساو أبش 100رقم  ةالاتفاقي ــ2

 .1958 عامل ةن التمييز في مجال الاستخدام والمهنأبش 111 ة رقمالاتفاقي ـــ3

 1962 عامالمعاملات والضمان الاجتماعي ل في ةن المساواأبش 118قم ر  ةلاتفاقيــ ا4

 .1962 عامل ةالعمومي ةفي الوظيف ةن العلاقات المهنيأبش 151رقم ة الاتفاقيــ 5 

 ةللعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولي ةالمتساوي ةوالمعامل ةالفرص ةن اتاحابش 156رقم  ةلاتفاقيــ ا6 

 .1983 عامل ةالعائلي

رقم  ةالاتفاقي ــ1 :ويمكن حصرها في ما يلي ةالعامل أةفهي تتعرض الى خصوصيات وضع المر  ةما الاتفاقيات المتبقيأ   

 1919 عام ةالصادر  ةن الامومأبش 3

 1919عام  ةن تشغيل النساء ليلا الصادر أبش 4رقم  ةالاتفاقي ــ2

  1934 عام ةالصادر  ةن تشغيل النساء ليلا معدلأبش 41رقم  ةالاتفاقي ــ3

  1935 عام ةحول تشغيل النساء تحت الارض الصادر  45رقم  ةتفاقيــ الا4

 1948 عام ةالصادر  ةحول تشغيل النساء ليلا معدل 89رقم  ةالاتفاقي ــ5

 1952 عام ةالصادر  ةمعدل ةالاموم ةن حمايأبش 103رقم ة تفاقيالا ــ6

وهي  1979 عامسيداو  ةجاءت اتفاقي أةبين الرجل والمر  ةالمساوا ألتكريس مبد ةالفاعل ةمن بين الجهود الدوليو       

مم ليه الأ إهم ما توصلت أ التي تعد ةهذه الاتفاقي أةشكال التمييز ضد المر أ ةلقضاء على كافة باالخاص ةالاتفاقي

                                                           
 .1948/ 12/ 20المؤرخ في  217علان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من الا  23المادة ـ  1

ايلول سبتمبر  15و  4منهاج عمل بكين، إعلان ومناهج عمل بجين المنبثق عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكين خلال الفترة ـ  2

 165قرة :.، الف1995
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لتي صادقت عليها اواتها مع الرجل على المستوى الدولي واوضمان مس أةلتحقيق حقوق المر  ةبعد جهود حثيث ةالمتحد

  . 19961 عامالجزائر بتحفظ 

ن تمارس النساء حقوقهن لأ  ةعلى اتخاذ الدول جميع التدابير المناسب ةسيداو في مادتها السابع ةوقد نصت اتفاقي   

 ة. ونصت المادةغير الحكومي وجميع المنظمات والجمعيات ةالسياسات الحكومي ةفي صياغ ةوالمشارك ةالسياسي

 ةوذهبت الماد ، و الدينأبين الجنس  ةفي التعليم حائل مبني على التفرق أةلا يحول دون حق المر أعلى  الثامنة منها

جر متساو لعمل متساو وكذلك أمنها بالنص على العمل و تساوي حقوق النساء مع الرجال في استحقاق  ةالعاشر 

 .ظروف العمل ةيضا سلامأو  ةالصحي ةوالوقايالحق في الضمان الاجتماعي 

 ة في الجزائر.العامل أةحقوق المر  ةالدستوري لحمايالقانوني و  ساسالأ  :المطلب الثاني

هو النص  ةللدول ةالداخلي ةالتشريعي ةداخل المنظوم ةالعامل أةللمر  ةالقانوني ةن البحث عن مدى الحمايإ    

لمختلف النشاطات والحريات والحقوق والواجبات ومن ضمنها تلك  ةوانين المنظمنه يعد المصدر الاول للقالدستوري لأ 

 أة.بالمر  ةالخاص ةوالاجتماعي ةبالقضايا الاقتصادي ةالمتعلق

 ةصادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدوليولعل المصدر الاول لهذا الاساس هو الاتفاقيات الدولية حيث    

بتنظيم عمل  ةالاحكام الخاص ةالى جانب الاتفاقيات المتضمن ة،العمل الدولي ةلمنظم ةساسيمن بينها الاتفاقيات الا 

بهدف تمكينها من  ةوالذي يوفر لها الضمانات القانوني ةالعامل أةالمر  ةالنساء والتي تمثل الاطار القانوني الدولي لحماي

شكال التمييز أالقضاء على جميع  ةلجزائر على اتفاقيا ادقتصكما  ة.ووظيفتها المهني ةالتوفيق بين مسؤولياتها العائلي

 .رغم بعض التحفظات أةضد المر 

في العمل  أةن حق المر أبش ةفي النصوص الدولي ةوعلى هذا الاساس حاولت الجزائر تضمين المبادئ والمعايير الوارد   

مظاهر هذا التكريس في وتبدو   ، الداخليبينها وبين الرجل في مجال العمل والتشغيل وتكريسه ضمن قانونها  ةوالمساوا

 .الى قانون العمل الجزائري  ةممثله في الدستور بالاضاف ةالداخلي ةالجزائري ةالنصوص القانوني

وعدم  ةالمساوا أمبد ةو ليبيراليأ ةشتراكياالتي تعاقبت منذ الاستقلال سواء كانت  ةكرست الدساتير الجزائريولقد    

ن بعضها قد نص أن الاختلاف بينهما يكمن في أ لا، إي شتى المجالات لا سيما في مجال العملالتمييز بين الجنسين ف

على  ةعلى العموم ومن الدساتير التي نصت صراح ةبين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات الاساسي ةعلى المساوا

لى النص إ ةساسيلحقوق والحريات الأ الى تكريسها ل ةضافإخرى أ. بينما ذهبت ةفي مجال العمل والوظيف ةالمساوا

في  في شتى المجالات لا سيما  بينها وبين الرجل ةمن ضمنها حقها في العمل والمساوا أةبالمر  ةعلى الحقوق المتعلق ةصراح

 .والعمل ةمجال الوظيف

اعتبر  ولقد  ، 2وضمان حق العمل ةالمساوا أبمبد 1976و دستور  1963ري و عترف كل من دستا ومن ذلك فقد   

في  ةالمساوا أمبد التي تنص علىمنه  181 ةفي المجتمع في الماد ةالعضوي ةكامل ةمواطن ةبمثاب أةالمر  1976دستور 

                                                           
 22الموافق لـ  1416رمضان عام  2المؤرخ في  51 /963بتحفظ بموجب المرسوم الرئاس ي  1979 عام CEDAWانضمت الجزائر إلى اتفاقية سيداو  ـ 1

المرأة مع التحفظ المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومصادقتها على اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد  1996يناير 

  على بعض المواد.

 .1976من دستور  39، و المادة 1963من دستور  12و المادة  5المادة ـ  2
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التساوي في العمل  "القائل أكرسه بالمبد ، و خرى أي فروق أو أبالجنس لا صلة له خذا بمعيار موضوعي أالاجور 

مجموعه من ب اكرسه ةوتعديلات اقتصادي ةبادئ قانونيلم 1989 ، وهو ما كرسه دستور يستلزم التساوي في الاجور"

قره المشرع الدستوري واعطاه بعده القانوني الذي يتناسب مع أوعدم التمييز الذي  ةالمساواك ةالحقوق الاساسي

 منه. 29في المادة  1996وهي ذات المبادئ الواردة في دستور ، 1النظام الليبرالي المعتمد

في  ةو مفهوما جديدا وهو المناصفأمصطلحا  2016 ةرع بموجب التعديل الدستوري الجديد لسنضاف المشأ وقد   

 ،التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل ةعلى ترقي ةالجزائري ةنه تعمل الدولأسوق التشغيل حيث ورد فيه 

 .2وعلى مستوى المؤسسات ةالعمومي في الهيئات والادارات ةفي مناصب المسؤولي أةالمر  ةتشجع ترقي الدولة تأباتو 

قد صرح هذا فالمتعلق بعلاقات العمل وتطبيقا للدستور  1990ريل أف21المؤرخ في  11/ 90وبصدور القانون رقم     

 3في الفقرة  ي تمييز لشغل منصب عملأضد  ةالقانون عموما باعترافه بالمساواة بين العمال واقر بحقهم في الحماي

ي تميز لشغل منصب عمل غير المنصب أمن  ةالحماي ...يضا في اطار علاقات العملأيحق للعمال  "منه: 6من المادة 

ساس أي تمييز على أضد  ةعام ةن المشرع قد كرس حمايأويفهم من النص  م" ،هليتهم واستحقاقهأالقائم على 

عن التمييز  ناهيكي المنصب ساس التمييز القائم عند شغل منصب العمل عند الترشح للعمل وتولأو على أالجنسين 

 .عن الشغل ةفي منح الحقوق المترتب ةمساوالا ال ماكن العمل وأالقائم داخل 

 .عن علاقه العمل ةالناتج ةحقوق العامة للمرأة العاملحماية ال المبحث الثاني:

بمنصب العمل  أةالمر ن تلتحق ألى سوق العمل إوالرجل و الدخول  أةبين المر  ةالمهني ةالمساوا أيترتب على مبد    

من المعايير والعناصر  ةن يتضمن على مجموعأعن منصب العمل الذي يجب  ةوتتمتع بذلك بكامل حقوقها الناتج

 ةتوفير الحماي جانب لىإ ،جر المناسب والعادلعقد العمل وشروطه والأ  ةالعمل من حيث مد ة وانتظامساسيالأ 

للعمال  ةالمقرر  ةوغيرها وهي الحقوق الاساسي ةالمهني ةم في العمل والترقيالتقد ةوالتمثيل النقابي وامكاني ةالاجتماعي

 .للعمل ةبموجب المعايير الدولي

مع العمال من  ةعلى قدم المساوا أةبرام عقد العمل الفردي وتتمتع بها المر إ ةللعمال نتيج ةوتتعدد الحقوق المترتب   

الى الراحة  ةبالاضاف ةالمهني ةجر وحقها في التكوين والترقيفي الأ  أة... من حق المر هاهمأوعلى ذلك نتطرق الى  ،الرجال

الى حمايه  ةوعليه نتطرق من خلال المطالب الموالية. مينات الاجتماعيأخيرا حقها في التأمن و والوقاية الصحية والأ 

 ة ذات الطابع العام.العامل أةهذه الحقوق للمر 

 متساو.حق المرأة العاملة في أجر  المطلب الأول:

من هذا  80 ةن المشرع اكتفى بالنص في المادألا إجر لأ محددا ل اتعريفالسابق الذكر  11/ 90م يرد في القانون رقم ل   

  ل"،و دخلا يتناسب ونتائج العمأجر مقابل العمل المؤدى ويتقاض ى بموجبه مرتبا أللعامل الحق في  "نه:أالقانون على 

 ةحد العناصر الاساسيأول وهو الجانب القانوني الذي يمثل من ثلاث جوانب الأ ليه إالنظر  تستوجب جر الأ  ةطبيعف

                                                           
1-  Fatima Zohra Saï, le statut politique est le statut familial des femmes en Algérie, thèse en vue de l'obtention 

du doctorat, Université d'Oran, 2008, page : 357. 

 .2016مارس  7المؤرخة في  14يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد  2016مارس  6المؤرخ في  01/ 16من القانون رقم  36المادة ـ  2
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الثاني هو الجانب الاقتصادي حيث يشكل ، و جرني على مبلغ الأ ضمو الألعقد العمل الذي يفرض الاتفاق الصريح 

على تحقيق  صالحر  جور الانتاج مما يحتم عند تحديد الأ  ةالتي تدخل في تكوين سعر التكلف ةحد العناصر الاساسيأ

ما الجانب الثالث فيتمثل في الجانب أ ،للعامل ةعلى قدره الشرعي ةللمحافظ ةالتوازن فيما بين العناصر الانتاجي

  .1 سرتهأساس ي والوحيد لمعيشة العامل و ذ يمثل المورد الأ إالاجتماعي 

والرجل  أةجور بين المر في الأ  ةالمساوا أدالتي كرست مب ةوالعربي ةوعلى غرار معايير حقوق الانسان والعمل الدولي   

وجب المشرع الجزائري أفلقد  أة،جل عدم التمييز ضد المر أمن  أبدوره على تكريس هذا المبد  حرص المشرع الجزائري 

جر بين العمال لكل عمل في الأ  ةعلى كل مستخدم بضمان المساوا 84 ةفي ماد 11/ 90في قانون علاقات العمل 

 .ي تمييزأدون ب ةمتساوي القيم

صحاب أالتي يقوم بها مفتشو العمل على  ةمن خلال الرقاب ةالسابق يحتاج الى تدخل الدول أن تفعيل المبدإ    

له من جانبه  انتهاكالذي يحول دون وقوع حالات  أكد من تطبيق هذا المبدأالاعمال في القطاع العام و الخاص للت

 .عمالصحاب الأ أبعض 

ساس ي جر الأ و مرتب ما يلي : الأ أجر أ ةتشريع الجزائري تشمل عبار الطار إجر ففي بالأ  ةالمتعلقما عن الضمانات أ   

العامل ومقابل الساعات  ةقدميأبحكم  ة. والتعويضات المدفوعةالمستخدم ةالناجم عن التصنيف المهني في الهيئ

العمل  بإنتاجية ةالعلاوات المرتبطيضا أ. و ةالمنطق ةالعمل الليلي وعلاو  ةو بحكم ظروف العمل خاصأ ةالاضافي

   .2الاجور  ةن تحديد وحمايأبش ةالعربي ةالاتفاقي اتخذتهاوهي نفس المعايير التي  ، ونتائجه

ضمن المبادئ  ةجر صراححقهن في الأ  ةالنساء العاملات من خلال حماي ةويسعى المشرع الدولي باستمراره لحماي   

وتضمنته  .جر لدى تكافؤ العملتكافؤ الأ  أباجته على مبديكد في دأحيث  ةيالعمل الدول ةالتي شملها دستور منظم

ول أالعمل والتي تعتبر  ةجر لدى تساوي قيمالعمال والعاملات في الأ  ةبمساوا ةالخاص 100رقم  ةيضا كل من الاتفاقيأ

العمل  ةلمنظم ةساسيهم النصوص الأ أحد أجر و حول موضوع الأ  OIT ةالعمل الدولي ةتصدر عن منظم ةتفاقيإ

بنفس الموضوع والصادرتين  ةالملحق بها والمتعلق 90رقم ةيضا التوصيأو  ةساسينسان الأ بحقوق الأ ةوالمتعلق ةالدولي

 .19513عام

ن الرجل هو المسؤول أفي مجتمعنا يكتس ي طابعا ثانويا باعتبار  ة العامل أةالمر  جرأ بأنوما نراه من خلال واقعنا    

 .ولادالأ  ةو المتمثل في التفرغ للمنزل وتربي أةذلك ينادي الكثيرون بالدور التقليدي للمر ل .رةالاس عالةإعلى الانفاق و 

 

 

                                                           
،  2001نشر والتوزيع طبعة بشير هدفي: الوجيز في شرح قانون العمل ـ علاقات العمل الفردية والجماعية، دار الريحانة للكتاب ـ الجزائر ـ جسور لل ـ  1

 .133ص: 

بشأن تحديد وحماية الاجور أن الأجر كل مبلغ نقدي بالعملة المحلية يتقاضاه العامل  15من الاتفاقية العربية رقم  3الى  1لقد اعتبرت المواد من ـ 2

 مقابل عمله بما فيه العلاوات والمكافآت والمنح والمزايا.

ونية للمرأة العاملة دراسة مقارنة في القانون الدولي والقانون الجزائري أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر طاوس ي فاطنة: الحماية القان ـ 3

 .76، ص: 2019/2020بسكرة 
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 حق المرأة العاملة في التكوين والتعليم والترقية.  المطلب الثاني:

 حيث ةعام ةصفلعامل بلالتكوين المهني هو حق  و  خلال العمل ةوالترقي والتعليم في التكوين ةالعامل أةحق المر إن    

 ةوتجديد معلوماتها وتطوير خبراتها حتى تتماش ى مع التقنيات الجديد ةقدراتها المهني ةتنميبيسمح لها من خلاله 

 ةن واحد كي يغطي حاجأطرفي علاقه العمل في   نه يخدم مصالحأهميته في العمل أتبرز ة. و والتغيرات الاقتصادي

خرى للعامل أ ةباستمرار ويمنح من جه ةتناسب مع التغيرات والتقنيات المتطور بما ي ةالمؤهل ةلى اليد العاملإ ةالمؤسس

 ةالتكوين المهني بالترقي ةوالداخلي ةوقد ربطت مختلف التشريعات الدولي واجتماعيامهنيا  ترقيتهقصد  اضافيإ لاهيأت

 .في العمل

حظوظها في اقتحام عالم الشغل والحصول  كلما زادت أةنه كل ما ارتفع المستوى التعليمي للمر أومما لا شك فيه    

غالبا مع التعليم  أولى مراحل التفرقة بين الجنسين في العمل تبدأن أهميه الاهتمام به أوتبدو  ....على منصب عمل

ومن ثم فهي لا تتلقى من التعليم والتدريب  أةن المنزل هو المكان الاصلي للمر أوالتدريب فالكثير من المجتمعات تعتبر 

القانون الدولي لحقوق الانسان نحو الاحترام  ةذلك تطورت نظر ، لمنزل الدولي ةتصبح مجرد سيدلما يهيئها  لا إ

 .و حمايه كرامتها أةالعالمي لحقوق المر 

 ةللعمل عد ةالعالمي ةصدرت المنظمأفي مجال التكوين والتدريب حيث  اةالمساو  أوقد كرس القانون الدولي مبد   

شكال التمييز أي شكل من أن يتضمن أالتكوين لا يجب أن على  ةكوين المهني وكانت كلها متفقبالت ةتوصيات متعلق

 . 1ي السياس يأو الر أو الدين أو الجنس أو اللون أساس العرق أعلى 

 ةلضمانها فقط كرست اتفاقي ةكل الحقوق ووسيل ةبداي ةفي التعليم والتدريب هو نقط أةن حق المر أوباعتبار    

بين الرجال والنساء في الحقوق وشجعت التعليم  ةالمساوا أ)سيداو( مبدأة شكال التمييز ضد المر أى جميع القضاء عل

 2.في المناهج وكذلك الحصول على مختلف الشهادات ةوالتدريب و ذلك من خلال المساوا

 ةلكثير من المصادر الدوليو الرجل منصوص عليها في اأ أةالمر  بةالتكوين والتدريب في العمل سواء بالنس ةن مسالإ   

 ةبالتنمي ةالمتعلق ةسيداو والتوصي ةكدت عليها اتفاقيأكما  1لمستويات العمل رقم  ةالعربي ةفقد نصت عليها الاتفاقي

والبروتوكول الافريقي لحقوق  ،ن التعليم والتدريب والتعليم المتواصلأبش 195:رقم ةوالتوصي 1975 عامل ةالبشري

 ةوالاجتماعي ةاب الافريقي والميثاق الاجتماعي الاوروبي والبروتوكول الامريكي للحقوق الاقتصاديو ميثاق الشب أةالمر 

  .3ة والثقافي

في مختلف  نساء لتكوين وتدريب العمال رجالا و  ةتوفير الامكانيات اللازم ةوقد حرص المشرع الجزائري على ضرور    

في الفصل الخامس منه تحت عنوان  90/11 :علاقات العمل رقممن قانون  57 ةوجبت المادأف .المجالات والنشاطات

عمالا تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى لصالح العمال أن يباشر أخلال العمل على كل مستخدم  ةالتكوين والترقي

                                                           
 148ص:  ،2013/2014،السنة الجامعية:1ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر ةلقانونية للمرأة في الجزائر مذكر حجيمي حدة: الحماية ا ـ1

 من اتفاقية سيداو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 27لماده ا ـ  2

 .216طاوس ي فاطنة: المرجع السابق، ص: ـ  3
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اب عمالا تتعلق بالتمهين لتمكين الشبأن ينظم أي و يجب عليه أالر  ءلا بدا ةالمشارك ةحسب برنامج يعرضه على لجن

 .ما ةمهن ةلممارس ةضروري ةوتطبيقي ةمن اكتساب معارف نظري

خرى في مستوى تنظيمي أالى وظيفه  ةبالتدريب المهني حيث بموجبها ينقل العامل من وظيفته الحالي ةوترتبط الترقي   

من  ةمال في الترقيقر المشرع الجزائري بحق العلقد أو ، كبرأجر أكبر ويدفع له بالمقابل أعلى وبه مسؤوليات وواجبات أ

 ةالمهني ةلوحدها بشكل صريح بحقها في الترقي أةمن قانون العمل السابق الذكر ولم يخص بذلك المر  4/6 ةخلال الماد

التي  ةلأمن ذات القانون فيما يخص هذه المس 17 ةن ذلك مؤكد بموجب المادألا إ ،مع العمال ةعلى وجه المساوا

 .لعملنواع التمييز في مجال اأتحرم كل 

في التدرج داخل  ةمن نفس القانون لتؤكد على هذا الحق وتوضح معالمه بنصها:" تتجسد الترقي 61 ةوجاءت الماد

 "العامل واستحقاقه ةهليلأ وتبعا  ةو داخل الترتيب السلمي المهني وتكون حسب المناصب المتوفر أهيل أسلم الت

وعلى الرغم من ل، بمستوى تعليمي عالي قد يفوق مستوى الرج ةأنه رغم تمتع المر أوفي اعتقادنا نحن كباحثين نرى    

ن توليها لمناصب ذات أفان الواقع يفرض  ،حقوقها في العمل لا سيما حقها في الترقية عظمالتكريس القانوني لم

عوامل همها الأمن العوامل والمعوقات  ةو السهل ويعود ذلك الى مجموعأليس بالهين  امر أ ةو مناصب قياديأ ةمسؤولي

ما يجعلها تقصر في واجباتها  أخرةالعمل لساعات مت أةتتطلب من المر  ة ن تولي المناصب ذات المسؤوليلأ  ة،الاجتماعي

 أةمام نجاح المر أكبر المعوقات أنها تشكل أن لم نستطع القول إ ةهذه الاخير  ة،مومما تعلق منها بالأ  ةخاص ةالاسري

 .عملها ةوترقيتها في مؤسس ةالعامل

 القانونية. حق المرأة العاملة في الراحة والعطل طلب الثالث:الم

نظرا لما  ،منها ةوالوطني ةالدولي ةالحديث ةحقا ثابتا تقر به معظم التشريعات العمالي ةيعد حق العمال في الراح   

 كما ،ملمن شقاء الع ةوجسدي ةنفسي ةو يعطي للعامل راح ةالعملي ةينطوي عليه هذا الحق من تجديد في الطاق

 تمكنه من الاستمتاع بوقته على المستوى محيطه الاجتماعي

من خلال سن  ةوقات العمل والراحنظاما لأ  11/ 90 :قر ضمن قانون العمل رقمأالمشرع الجزائري و  اهتموقد    

  .1توزيعها ةوكيفي ةتحديده للحد الاقص ى لساعات العمل الاسبوعي و في هذا الاطار   ةمر بعض القواعد الأ 

 كالإجازةالتي يستفيد منها كافه العمال  ةجازات منها الاجازات العاديإمن عده عطل و  ةالعامل أةتستفيد المر حيث    

وهي  ،المتوفى عنها زوجها أةالمر  ةجاز إو أ ةمومالأ  ةجاز إالوضع و  زةجاكإ ةومنها الاجازات الاستثنائي ة،والشهري ةالاسبوعي

 .بعد ماسوف يكون لنا حديث فيها في ةملالعا أةلمر با ةنوع من الحقوق الخاص

و من بينها الاعلان العالمي  ةوالعطل القانوني ةحق العامل في الراح ةلحماي ةقد كرست مختلف النصوص الدوليلو    

المتعلقتين  1970 عامل 132رقم  ةوالاتفاقي ،1936 عامل 52 رقم ةوالاتفاقي ،اتفاقيه سيداو و  لحقوق الانسان

لاتحاد ل ةلى الميثاق الاجتماعي والاوروبي وميثاق الحقوق الاساسيإ بالإضافةجر الأ  ةالمدفوع ةويالسن بالإجازات

 .الاوروبي

                                                           
 .1997جانفي  12المؤرخة في  3المحدد للمدة القانونية للعمل، جريدة رسمية عدد  03/ 97راجع أحكام الأمر رقم: ـ  1
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والاعياد  ةالاسبوعي ةجر كالراحنماط منها ما هو مدفوع الأ أصور و  ةعد ةالقانوني ةالحق في العطل والراح خذأوي   

  .1ةالقانوني

 11/ 90 :من قانون علاقات العمل رقم 33 ةوفقا لما نصت عليه الماد ةالاسبوعي ةبحق الراح ةالعامل أةوتتمتع المر     

 ةساع 24ن لا تقل عن أجر مدتها يجب لأ ا ةمدفوع ةسبوعيالأ ة جاز ن الإ أما يعني ، وذلك بيوم كامل في الاسبوع

  .2لمستويات العمل 6رقم  ةالعربي ةالاتفاقي يفذلك كما ورد و  ةمتوالي

من القانون السابق على حق  39 ةكدت المادأجر فقد الأ  ةالمدفوع ةالسنوي ةفي العطل ة العامل أةما عن حق المر أ   

ساسين هما أعتماد احتساب العطلة على إالجزائري في  خذ المشرع أوقد  ر، جالأ  وعةمدف ةسنوي ةالعامل في عطل

 .العمل ةالعمل ومنطق ةالى معيار طبيع بالإضافةواحدة  ةبسن ةوالمقدر  ةالخدم ةمد

  ةكيد على الحق في الاجاز ألم تتباطأ في الت OIT ةالعمل الدولي ةن منظمأالى  الإشارةوفي ذات السياق تجدر    

حكاما تؤكد على حق كل أن هذا الموضوع في مجملها أصدار عدة الاتفاقيات بشإجر من خلال الأ  ةمدفوع ةالسنوي

من  ةواحد ةن يكون اكتساب الحق فيها بعد مض ي سنأعلى محددة  ةالاجر لمد ةسنوية مدفوع ةجاز إعامل في 

 .3العمل

 .في الضمان الاجتماعي ةالعامل أةالمطلب الرابع: حق المر 

مين الاجتماعي بغض النظر عن أينطبق المبدأ العام على كل من ينطبق عليه وصف العامل الحق في تمتعه بالت    

مين الاجتماعي ملزما أطه بصاحب العمل وفي نفس الوقت يعتر التالتي ترب ةالعلاق ةو طبيعأو عن جنسيته أجنسه 

 .جبارياإليه إوالانضمام 

فهو ينطوي  ةولجميع العمال عام ةالعامل أةنظام وقائي سواء بالنسبة المر  ةبمثاب ةمينات الاجتماعيأيعتبر نظام الت   

و التأمين عن ة، بالإضافة إلى التقاعد والبطال ةوالوفا ةمين عن المرض وعن العجز والشيخوخأعلى الحق في الت

في هذا الخصوص بحق  ةالعامل أةإلى جانب تمتع المر  حوادث العمل و الأمراض المهنية وغيرها من الاخطار الاجتماعية.

 مين على الولادة كحق من نوع خاص.أالت

 المرأةصريحا في ما يخص حق  لا نلمس نصا ةمينات الاجتماعيأالمتعلق بالت /11 83وبالرجوع الى القانون رقم    

مينات أفي الت ة العامل أةقر بحق المر أنه أنه يوجد نصا عاما يستنتج من خلاله ألا إ .مينات الاجتماعيةأفي الت ةالعامل

حكام هذا القانون كل العمال أيستفيد من  :"نأمنه على  3في المادة  العمال حيث نص ر مثلها مثل سائ ةالاجتماعي

من جميع الحقوق بموجب هذا القانون بما فيها  ةالعامل أةجراء...". فتسفيد بذلك المر و ملحقين بالأ أاء جر أسواء كانوا 

 .ة بطبيعتهاأالحقوق المنصوص عليها والتي تخصها كمر 

                                                           
 الذي يحدد قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم. 1963جويلية سنة  26ؤرخ في الم 278/ 63راجع القانون رقم:  ـ 1

 لمستويات العمل. 6وما يليها من الاتفاقية العربية رقم:  45المادة  ـ 2

 

، و 1936جوان  24بتاريخ  المتعلقة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 52راجع الاتفاقية رقم  ـ 3

جوان  23المتعلقة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر الصادرة عن المؤتمر الدولي للعمل بتاريخ  47. والتوصية رقم 1939سبتمبر  22دخلت حيز النفاذ 

ودخلت حيز النفاذ  1970جوان  24بتاريخ بشأن الاجازات السنوية مدفوعة الأجر المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للعمل  132والاتفاقية رقم  .1954

 .1973جوان 30
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 ةهم الحقوق الاقتصاديأنه من ألى الضمان الاجتماعي على إلنظر ـ باOITة ـوقد عنت منظمه العمل الدولي   

التي قد يتعرض لها العامل  ةبالزام الدول بالتكفل بجميع المخاطر الاجتماعي لتي يكرسها تشريعها الدوليا والاجتماعية

  .1عباء العائليةوالأ  ةوالوفا ةالشيخوخ مخاطر  و أمراض فيزيولوجيا تؤثر عليه كانسان كمخاطر الأ  لأسبابو ترجع أ

 ي.حق المرأة العاملة في ممارسة الحق النقاب المطلب الخامس:

من الحقوق التي ضمنتها معظم التشريعات الحديثة فقد كرستها مختلف النصوص والمواثيق  ةالنقابي ةتعتبر الحري   

ومن مهامها الدفاع  ةالتنموي ةهم المؤسسات ذات الدور الفاعل في المشاركأمن  ة، وتعتبروالتشريعات الداخلي ةالدولي

 ة.في وضع السياسات المهني ةين ظروف العمل و التنسيق مع الدولوحمايتها وتحس ةعن الحقوق والواجبات المهني

نه لكل شخص الحق في ان أعلى  4 ةفقر  23 ةقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادأفعلى المستوى الدولي    

للعمل  ةالعالمي ةعن المنظم ةالصادر  87رقم  ةالدولي ةلى الاتفاقيإ ، بالإضافةلمصلحتهم ةلى نقابات حمايإم ظينش ئ وين

حق كل من العمال  ةقرت كذلك صراحأالحق النقابي والتي  ةوحماي ةالنقابي ةالحري ةوالمتضمن 1948عام

ليها بشرط الالتزام إ الانضمام أو إلىذن مسبق في تشكيل منظمات حسب اختيارهم إوالمستخدمين دون تمييز وبدون 

 ة.بنصوص الاتفاقي

 ،على هذا الحق ةلم تنص صراح أةشكال التمييز ضد المر أالقضاء على جميع  ةفاقيسيداو ات ةما موقف اتفاقيأ   

من الوظيفي وفي والأ  ةوالعمل والحق في الترقي ةختيار المهنإ ةالحق في حري 1فقره  11 ةنما يستنتج من خلال المادإو 

 ة.جميع مزايا وشروط الخدم

 ةالحق النقابي في مقدم سابق الذكر  ون علاقات العملمن قان 5 ةوقد صنف المشرع الجزائري من خلال الماد   

الحق النقابي ليؤكد على هذا  ةالمتعلق بكيفيات ممارس 14/ 90ثم جاء القانون رقم  . للعمال ةساسيلأ الحقوق ا

ن أو أ ةن يؤسسوا منظمات نقابيأو قطاع واحد أو فرع أ ةواحد ةلى مهنإفمنح العمال الاجراء الذين ينتمون  ،الحق

  .2من قبل شريطه الخضوع للتشريع المعمول به ةموجود ةخرطوا انخراطا حرا واراديا في تنظيمات نقابيين

 بأهمية يحظى ةفي العمل النقابي وفي المفاوضات الجماعي أةالمر  ةمشارك ما يمكن إبداؤه في هذا الخصوص أن نإ   

تفعيل دورها   صبح من الضروري ،  فأوالمجالاتة على ميدان العمل في مختلف القطاعات أكبيرة في ظل اقبال المر 

في العمل النقابي سعيا  ة قدام النساء على المشاركإ ةلى ضرور إن هناك ما يدعو ومشاركتها ضمن النقابات العمالية لأ 

ومهما دافعوا عن  أةنه مهما اهتم النقابيون من الرجال بمشاكل المر لأ  ،عليها ةحقوقهن والمحافظ ةلى ترقيإمنهن 

 ةنها تختلف عن مشاكل الرجال من عدام بمشاكلها ومتطلباتها لألموقها فانهم يظلون عاجزين عن تمثيلها والإحق

نها قد تتعرض لمشاكل ومضايقات لا أبين العمل والمنزل كما  ةومسؤولياتها المزدوج أةللمر  ةالمميز  ةنواحي بدءا بالطبيع

 .ماكن العملأل ولها مشكله التحرش الجنس ي داخأيتعرض لها الرجال 

                                                           
 وما يليها. 220،ص: 1996انظر،  يوسف إلياس: محاضرات في قوانين العمل العربية مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن طبعة ـ  1

 

 6المؤرخ في  23جريدة رسمية عدد  ،مارسة الحق النقابيالمتعلق بكيفيات م 1990المؤرخ في اثنين جوان  14/ 90من القانون رقم  3و  2المادتين: ـ  2
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صعوبات  ن هذا الحق تعترضه ألا إ أة،للعمل النقابي الذي تتمتع به المر  ةالمذكور  ةوعلى الرغم من هذه الاهمي   

في  ةالجدي ةولا تسمح لها بالمشارك أةن المر أالتي تقلل من ش ةالسائد ةتقاليد الاجتماعيبالبدءا  ةومعوقات متعدد

 ةالملقا ةالمزدوج ةكما تحول المسؤولي .ن النساء والرجال الذين يرفضه المجتمع والدينالعمل النقابي نظرا للاختلاط بي

على العمال  ةالذكوري ةالنزع ةالى سيطر  ةضافإنشاطها النقابي  ةداخل المنزل وخارجه من ممارس أةعلى عاتق المر 

 أة.من جانب المر  ةي مشاركألى إورفضهم 

قطاعات  ةد اثبتت تحدياتها ودخولها في عالم الشغل على مستوى عدق أةن المر أكرأي خاص ويمكن القول    

فلم يعد النشاط النقابي وجها من وجه الصعوبات التي  ،ومجالات لاسيما تلك المجالات التي كانت حكرا على الرجال

بمختلف  ةوالمطالب ةالمنظم في العديد من الاضرابات أةالمر  ةذلك النشاط مشارك كانت مطروحة من قبل وصوره 

عموما... ويعتبر كل  أةالتي تنادي بحقوق المر  ةناهيك عن نشاط الجمعيات النسوي ، منها ةوالخاص ةالحقوق العام

 .المعاصرة أةذلك مظهرا من مظاهر تحديات المر 

 الحقوق الخاصة للمرأة العاملة. :لثالمبحث الثا

خاصه  بأحكام ةالعامل أةن يخص المشرع المر أمنع من والرجل بمفهومه الفعلي لا ي أةبين المر  ةالمساوا أإن مبد    

جاب الاولاد والقيام على تربيتهم ورعايتهم إنفي  ةوالمتمثل ةومهمتها الحيوي ةوالبدني ةتتماش ى مع طبيعتها الفيزيولوجي

 ةصور وهذا التخصيص من المشرع يمثل ال .في نفس الوقت والمهنية الاجتماعية بأدوارهالكي تستطيع بذلك القيام 

خطار وتحميها من الأ  ةمن خلال سن تشريعات ونصوص تعطيها بعض المزايا الاضافي ةالمساوا ألمبد ةوالعادل ةالحقيقي

 .أنثى لها خصوصياتهاكم و أوتحميها ك

حماية المشرع  بالإضافة إلىفإلى جانب الحماية العامة للمرأة العاملة التي تتمتع بها بموجب النصوص الدولية    

يضا بعض الاحكام التي تطبق على المرأة العاملة حصرا وتعتبر بمثابه أفان هذه النصوص قد تضمنت  ا، ي لهالجزائر 

المرأة العاملة بالنظر لطبيعتها ودورها الفيزيولوجي ولاعتبارات  ةحكام ما يتعلق بحمايحقوق خاصة،  فمن هذه الأ 

، رضاعإمومة من حمل و حق الأ  ةممارسب ما تعلقفي لحقوق ت هذه افتمثل ،سرةنوثة ومراعاة لدورها تجاه الأ رعاية الأ 

مر بالعمل في العمل عندما يتعلق الأ  ةبالنظر الى ظروف خاص ةالعامل أةالمر  ةما يتعلق بحماي أيضا ومن هذه الحقوق 

 .شغال الشاقةالليلي أو العمل بالأ 

 في ثلاثة في مطالبة متتالية. ةوعليه سنتولى عرض هذه الحقوق الخاص

 حق المرأة العاملة في الامومة. طلب الاول:الم 

هم أومن  ،في كل مراحل حياتها ةالحماي و ةلى الرعايإ ةالرجل فهي بحاج ةتختلف عن طبيعأة  المر  ةن طبيعإ   

وجب أمر الذي الأ  ةلى مخاطر متعددإالحامل قد تتعرض  ةالعامل أةفالمر  ة، الحمل والولاد ةمرحل أةالمر  ةمراحل حيا

جل التوفيق بين عملها أمن  خلال هذه الفترة لها ةوالضمانات القانوني ةاللازم ةجل توفير الحمايأشرع من تدخل الم

   .1سرتهاأ ةورعاي

                                                           
كلية  ، لم يرد فيها ذكر السنة،زيد محمود العقايلة: حقوق المرأة العاملة ـ دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ـ مجلة المفكرـ  1

 .16يضر بسكرة، العدد الثامن ص: الحقوق العلوم السياسية، جامعة محمد خ
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 ة المناسب ةالشروط والظروف المناسب ةالمشرعون في مختلف دول العالم بتوفير كاف اهتملهذه هذه الاسباب فقد    

 ةالوظيف ةفكذلك كفل القانون الدولي حماي ،بشكل خاص ةالعامل أةالمر  ةموموأ مبشكل عاأة  المر  ةمومأ ةلحماي

 .م وطفلها بعد الانجاببين الأ  ةالعلاق ةحماي فلفي الحمل والانجاب كما ك ةالمتمثل ةالعامل  أةللمر  ةالبيولوجي

النساء قبل  استخدامن أبش 3رقم  ةوذلك من خلال الاتفاقي ةالاموم ةالعمل الدولية بحماي ةمنظم اهتمتو طالما    

مراجعتها  ةلى غايإ 1952 عامجوان  4بشأن حماية الأمومة الصادرة في  103رقم  ةالاتفاقي ، و 1919 عامالوضع ل

   .1 2000عام

 ةالمتمثل الأمومة و  ةلحماي ةساسيأ ارس ى مبادئ وحقوقأهذا و قد اهتم المشرع الجزائري في قانون علاقات العمل و    

ما  وأجر بدل الأ  ةوطبي ةعانات نقديإوكذلك الحق في  ةمومالأ  بإجازةيعرف  ة، أو مابعد الولاد ةفي الحق في الراح

 .رضاع طفلها بعد عودتها للعملإفي  أةلى حق المر إ بالإضافة ة ثناء الاجاز أيسمى بالدخل 

 11/ 90 :نون العمل رقممومة من خلال نص وحيد في قاالأ ة في عطل ةالعامل أةعالج المشرع الجزائري حق المر وقد    

لطبقا  ةالاموم ةوما بعدها من عطل ةتستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولاد "منه التي نصت: 55 ةوذلك في الماد

 ةهيئلفي النظام الداخلي ل ةتسهيلات حسب الشروط المحدداليضا من أ ةويمكنهن الاستفاد ،للتشريع المعمول 

شروط  إلىومدتها ولا  ةمومالأ  ةحكام عطلأنه لم يتطرق الى أل هذا النص وما نلاحظه من خلا " .ستخدمةالم

مين وتعرف أنواع التأهي نوع من  ةمومالأ  ةكون عطل ، مر للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعياركا الأ ت استحقاقها

التوقف عن العمل وبالتالي نها تجبرها عن من حالات الانقطاع عن العمل لأ ةحال ةوتعتبر الولاد ةمين على الولادأبالت

 ةداءات عينيأجر في شكل من تعويضها عن الأ  ةمينات الاجتماعيأعمل بذلك قانون التف ،جر خلالهاتحرم من الأ 

 .في هذا الاطار ةمقرر  ةداءات نقديأو 

لى حقها في إبالنسبة  ةالعامل أةالمر  ةوضعي ،2في العديد من النصوص ةمينات الاجتماعيأوعليه فقد عالج قانون الت   

 أةللمر  ةنصاف التشريعات الوطنياالتي تعد المرجع الاساس ي لمدى  ةوذلك على غرار الاتفاقيات الدولي الأمومة،

خلال فترات ما قبل  أمومة ةمن عطل ةالحق في الاستفاد ةالعامل أةحيث منحت للمر ، في هذا الخصوص ةالعامل

 .الاجتماعية بالتأميناتتعلق الم 11/ 83من القانون رقم  29للمادة  سبوع متتالية طبقاأ 14 بـ حددهافالولادة وبعدها 

 :منه على 23 ةمين على الولادة طبقا لذات القانون في المادأداء التأ بذلك عطلة الأمومة وتشمل   

 .عن الحمل والوضع وتبعاته ةالمصاريف المترتب ةوهي كفال ةداءات العينيالأ  ــ 

الى الانقطاع عن  ةالتي تضطر بسبب الولاد ةالعامل أةتتمثل في دفع تعويضة يومية للمر والتي  ةداءات النقديالأ  ــ

 .العمل

 ةالعامل أةالمر  ةو الداخلي قد حرص على حمايأن المشرع سواء على المستوى الدولي أوبناء على ما سبق نستنتج     

 ة، جر خلال هذه الاجاز الوضع استحقاقها للأ  إجازةفي  ةالعامل أةوتتجلى مظاهر الحرص هذه في حق المر  ، وزوجه أمك

                                                           
امعة س ي فضيل زاهية: الضمانات المقررة للمرأة العاملة في التشريع الجزائري والمقارن،  أطروحة الدكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية ج ـ 1

 .153، ص: 2017/2018مستغانم، السنة الجامعية:

 .1983جويلية  5المؤرخة في  28يتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  1983جويلية  2المؤرخ في  11/ 83القانون رقم:  ـ 2
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من  اوكان ذلك تقدير  ،طفالهاأ ةرضاع مولودها ورعايإالى حقها في  بالإضافة ةثناء تمتعها بهذه الاجاز أوعدم فصلها 

 .ةخلاقيعراف والقيم الأ والأ  ة. في مختلف التوجهات الدينيأةللمر  ةالاجتماعي ةالمشرع للمكان

نقوم لمن حقوق  الأمومةقام لعرض مختلف النصوص القانونية التي نصت على ما يترتب على وحيث لا يسعنا الم   

نه يوجد غياب للتكريس القانوني للتسهيلات التي ألا إنه رغم هذا التنصيص القانوني أنستطيع القول ف ، بتحليلها

ن لم إلذلك مع عدم توفير  ةماكن خاصأفي الجزائر. وذلك من خلال عدم توفير  ةو المرضعأم الأ  ةالعامل أةتخدم المر 

منها على عكس بعض  ةو حتى قريبأماكن العمل أداخل  ةومناسب ةسعار معقولأوب ةالحضانات المؤهل ةنقل ندر 

 التي كرست هذه التسهيلات ضمن قانون العمل نفسه. ةالتشريعات المقارن

 يعاملة في حمايتها من العمل الليلة الأحق المر  المطلب الثاني:

 1919كتوبر أ 29بتاريخ  ةالصادر  4رقم  ةوذلك بالاتفاقي ةالعمل الدولي ةلى منظمإول اهتمام بعمل نساء ليلا أيرجع   

من العمل نهارا حيث كشفت الابحاث  ارهاقإشد أن العمل ليلا يعد أومما لا شك فيه .   1 ن عمل نساء ليلاأبش

وهما  ةالعمال عن سببين رئيسيين يحدثان مخاطر صحي ةالتي تناولت انعكاسات العمل ليلا على صح ةالعديد

لى إ ةيام دورتها الشهريأالتي قد يعرضها العمل الليلي  أةللمر  ةبالنسب ةخاص ة،اضطرابات النوم وتغير العادات الغذائي

  .2ةوجب من حاجه الرجال للحمايأولى و أ ةجهاد زائد ما يجعل حاجتها للحمايإ

التي لا يمكن  للأوقاتفي مجال العمل الليلي من خلال تحديده  ةالعامل أةللمر  ةحمايلقد منح المشرع الجزائري    

المتعلق  11/ 90من القانون رقم  27 ةحيث حدد ساعات العمل الليلي كما جاء في الماد أثنائهان تعمل أ أةللمر 

 ةالخامس ةلى الساعإلا لي ةالتاسع ةساعات وذلك من الساع 8بـن تحدد ساعات العمل الليلي أبعلاقات العمل ب

لى الاتفاقيات إبه  ة تحديد قواعد وشروط العمل الليلي والحقوق المرتبط ألةوترك المشرع بذلك مس، صباحا

 ةسن 19نه يمنع تشغيل العمال من الجنسين الذين يقل عمرهم أمن ذات القانون  28 ةضاف في المادأو  ة. الجماعي

النساء العاملات من العمل الليلي مهما كانت سنهم فقد جاء في  ةع في هذه الحالواستثنى المشر  .ي عمل ليليأفي  ة كامل

ن يمنح أقليميا إلكنه يجوز لمفتش العمل المختص  ،عمال ليليةأنه يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أ 29 ةالماد

 .النشاط وخصوصيات منصب العمل ةعندما تبرر ذلك طبيع ةخاص ةرخص

  ةسالفة الذكر بجوازي 29 ةيقر بحظر تشغيل النساء ليلا والاستثناء هو ما ورد في الماد  العام أبدن المإوعليه ف   

النشاط وخصوصية منصب العمل وفي الوقت ذاته ربط المشرع ذلك بشرط  ةتشغيل النساء ليلا متى برر ذلك طبيع

لى إسباب التي تدفع بمفتش العمل الأ ن المعايير و أولا شك  ،من مفتش العمل المختص اقليميا ةالحصول على رخص

 ةن لا تمس بسلامتها الجسديأو  أةللمر  ةو الامتناع عنها تتمركز حول ظروف العمل ليلا بين تكون ملائمأ ةمنح الرخص

 .و شرفهاأن لا يشكل منصب العمل خطرا على سمعتها أب ةخلاقيالأ  ةما تعلق منها بالسلام ةوخاص ةو المعنويأ

                                                           
ثم   1934جوان  19الصادرة في  41بشأن عمل النسائي ليلا بموجب الاتفاقية رقم  1919اكتوبر  29الصادرة بتاريخ  4تمت مراجعة الاتفاقية رقم ـ 1

 20المؤرخة في  171وأخيرا صدرت بنفس الصدد الاتفاقية رقم:  .1948 ةجويلي 9المؤرخة في  89قية رقم بصدور الاتفا 1948، روجعت سنة 1929

 .1990جوان 

 .13زيد محمود العقايلة: المرجع السابق، ص:  ـ 2
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في ما  ةخاص بالأسرةالضارة  ةخلاقيوالأ  ةثاره الاجتماعيآن العمل الليلي للمرأة لا يخلو من أبالقول جليا وما نراه    

قد يؤدي  ةعبائها المنزليأب أة ناهيك عن استمرار المر  ة، الى رعاي ةطفال بحاجأم هي التي تعمل ليلا ولديها ذا كانت الأ إ

 .طفالهاأو من ذلك على صحة  ك سلبا على صحتهارهاقها فيؤثر ذلإ ةعدد ساعات نومها وزياد ةلى قلإ

شكال العنف والتحرش الذي قد أالتأثير على حمايتها من كل  ةكما وتبدو الاثار السلبية للعمل الليلي للمرأة من جه   

قانون  ةوفلسف ةالتي تتماش ى مع خاصي ةهذه الحماي ،خلاقياأفعال تضر بها أليه ليلا من طرف الرجال بإتتعرض 

 .ل الذي يعتبر قانونا حمائيا و تقدمياالعم

 الشاقة. حق المرأة العاملة في حمايتها من الأعمال الخطرة و المطلب الثالث:

 ةوفطرتها الانثوي ةوضعف قوتها البدني ةالعامل أةالمر  ةن تضع في الاعتبار طبيعأحاولت مختلف التشريعات    

من المخاطر  ةوجه متعددذلك لأ  ةو بمناسبأض لدى قيامها بالعمل تتعر  أةن المر ولأ  ،1ةوالنفسي ةوقدراتها الجسماني

ضافة الى إعمال التي تتطلب من الجهد ما يفوق طاقه النساء وقدرتهن والاصابات ومن المسلم به وجود بعض الأ 

 ةوانطلاقا من هذه الاعتبارات نظمت مختلف التشريعات الدولي ، المرأة ةعلى صح ةعمال التي تشكل خطور الأ 

 ة.على صحتها وسلامتها البدني ةالصناعات والمجالات التي تشكل خطور  و  في بعض المهن أةتشغيل المر  ألةمس ةالوطنيو 

مخاطر على من و  ةالمهني بالأمراضصابات للعاملات إر تشغيل النساء بها لما تسببه من ظومن بعض الاعمال التي يح   

الرقص وصنع الكحول وكافة المشروبات الكحولية والعمل  الاتهي وصفي البارات ونوادي القمار والملا العمل ، صحتهن

حجار والعمل في الافران باستخراج المعادن والأ ةالمحاجر وجميع الاعمال المتعلقمقالع  تحت سطح الارض في المناجم و 

عتمده مؤتمر أوهو ما  ... وصناعة المواد المتفجرة نضاجهاأو أو تكريرها أ ة كصهر الرصاصلصهر المواد المعدني ةالمعد

  .2 1934 عامل ةمراض المهنين تعويض العمال عن الأ أبش 42رقم  ةالعمل الدولي في الاتفاقي

 بيض في الطلاءالرصاص الأ  استعمالن أبش 13رقم  ةالاتفاقي ةالعمل الدولي ةفي نفس الصدد صدر عن منظمو   

و كبريتات أبيض اعي التي تتطلب استعمال الرصاص الأ عمال الطلاء الصنأوالتي منعت تشغيل النساء في  1921عامل

ن أبش 1960 عامل 115 :رقم ةوالاتفاقي لاتمن الآ ةبالوقاي  ةالمتعلق 1963 عامل 119 :رقم ةوالاتفاقي ،الرصاص

 ة.ن المواد الكيميائيأبش 1990 عامل 170 :رقم ةوالاتفاقي ة،يونيالعمال من الاشعاعات الأ  ةحماي

لسنه  45 :رقم ةبهذا الصدد الاتفاقي ةالعمل الدولي ةبالنساء العاملات صدر عن منظم ةقيات الخاصما عن الاتفاأ   

الاطفال  ةن حمايأبش 4:رقم توصيةنواعها كما صدرت كذلك الأتحت المناجم بمختلف  أة ن استخدام المر أبش 1935

 .على صحتهن ةالنساء من الصناعات الخطر  ةلصح ةوالنساء من التسمم بالرصاص وهذا حماي

ماكن العمل أمن داخل والأ  ةالصحي ةبقواعد الوقاي ةولقد اهتم المشرع الجزائري على غرار كل التشريعات الدولي   

عمال الأ  ةومنها ما يتعلق بنوعي ة،هذه القواعد منها ما يتعلق بمكان العمل وتوفره على جميع المواصفات الصحي

                                                           
ة بالإضافة الى ذلك الى أنواع أخرى إن المرأة معرضة للإصابة بالأنواع العامة للاكتئاب مثل الاكتئاب الجسيم واضطراب اعتلال المزاج فإنها معرضـ  1

 . بالمئة من النساء والاكتئاب أثناء الحمل واكتئاب ما بعد الولادة 30من الاكتئاب خاصة بها كأنثى مثل اكتئاب ما قبل الدورة والذي يصيب حوالي 

 .114ص:  2007دة سنةمحمد عبد الفتاح المهدي: الصحة النفسية للمرأة، دار الديمقراطية الجدي لتفاصيل أكثر انظر:

والعربية ــ  عبد الباسط عبد المحسن: الحماية القانونية للمرأة  في تشريعات العمل العربية ــ دراسة للواقع والمأمول في ظل معايير العمل الدوليةـ  2

 .11، ص:2013نة نوفمبر س 21ــ 20دراسة مقدمة في إطار الورشة الأولى لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصرــ البحرين، 
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ومنها ما يتعلق بالمواد  .حيث لا تتناسب كل الاعمال مع تكوينها الفيزيولوجي ةأللمر  ةبالنسب ةلكل عامل خاص ةالمناسب

 .على العمال ومن ضمنهم النساء ةالتي تشكل خطور  ةالمحظور 

نه ألا إ ر،لى هذا النوع من الحظإنه لم يشر أالى موقف المشرع الجزائري في قانون علاقات العمل نجد  نظر بالوإنه    

 ةعمال الشاقالأ  حكاما تؤكد على حظرأقد ضمن  لأنههذا القانون ل ةولاحق ةص سابقنصو  ةتقرر بمقتض ى عد

من والأ  ةالصحي ةالمتعلق بالوقاي  88/07:ومن هذه النصوص على سبيل المثال القانون رقم،  أةالمر  ةبصحة والمضر 

من والأ  ةتطبق على حفظ الصحالتي  ةللحماي ةالمتعلق بالقواعد العام 05/ 91 :المرسوم التنفيذي رقم، و وطب العمل

 . 1ةالمؤين الذي يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات 86/132 :المرسوم الرئاس ي رقمو  ،ماكن العملأفي 

 ة في:العامل أةعلى المر  ةبالصح ةعمال المضر حكام التي تؤكد على حظر الأ وتتمثل مجمل الأ 

 ةلاسيما تلك المتعلق ةخاص ةبحماي أةالمر  ةماكن العمل واستفادأمن داخل والأ  ةالصحي ةفي الوقاي لحق العماــ 

 .واتقاء الاخطار المهنية ةبشروط العمل العام

  ة.ما بعد عطله الاموم النساء الحوامل وعطلة ةللعمال خاص ةالطبي ةقرار المراقبــ إ

 ة.هم الصحيمع حالت يتلاءملى منصب عمل إحمايه النساء الحوامل من الاشعاعات بتحويلهن ــ 

 .كيلوغرام 25حمله والمقدر ب  ةالعامل أةتحديد الوزن المسموح به والذي يمكن المر ــ 

ن أمن التحقق من  ةالنساء تحت سطح الارض بشكل غير مباشر من خلال الزام المؤسسات المستخدم اشتغال ــ

 للنساء لا تقتض ي جهدا يفوق طاقتهم ةالاعمال الموكل

 خاتمة:

كافة في  عليه منصوص الحقوق ومنها الحق في العمل مبدأ  ةفي كاف  أةبين الرجل والمر  ةالمساوا أمبد ويبقى يعد    

القضاء على  ةوالاعلان العالمي لحقوق الانسان و اتفاقي ةمثل ميثاق الامم المتحد ةالدساتير و مختلف المواثيق الدولي

 ةنون الدولي والداخلي لحقوق الانسان والحريات العامحكام قواعد القاساس لأ أك ة أجميع اشكال التمييز ضد المر 

 .و الجنسينأعدم التمييز بين الافراد  أوالذي يرتكز على مبد

دخولها سوق  ةهميأومع ازدياد  ايضأفي جميع الدول وفي الجزائر  أةوتماشيا مع التطور الذي لحق وضع المر إنه    

لدخولها ميادين  ةط الملائمو الظروف والشر  ةتهيئ ةري بضرور كل من المشرع الدولي والمشرع الجزائ اهتمالعمل 

 ةين تم النص على عدأفي مجال العمل  ةخاص ةحمايب ةالعامل أةفتمتعت المر  لذلك ةحكام اللازمنص على الأ ، و العمل

على تمكين وفي تكافؤ الفرص.. الامر الذي انعكس ايجابا  ةتتعلق بحقها في العمل وبحقها في المساوا أة نات للمر اضم

 .يضاأ ةمن اخذ دورها في المجتمع وتحقيق التنمي أةالمر 

                                                           
 . 1988لسنة  4، جريدة رسمية عدد1988جانفي 26المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،المؤرخ في   88/07القانون رقم:ـ  1

مؤرخة في   4المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، جريدة رسمية  05/ 91ـ والمرسوم التنفيذي رقم: 

 ـ1991جانفي سنة23

مؤرخة في  4يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الأيونية، جريدة رسمية عدد 1986ماي 27المؤرخ في  86/132ـ المرسوم الرئاس ي رقم: 

 .1986ماي 28
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ضمانات خاصه بها  أةوكرامتها وعلى منح المر  أةعلى المر  ةالمشرع على المحافظ فمن خلال الدراسة لاحظنا حرص   

الى  بالإضافة ةالعامل أةن تنال المر أوالذي يقتض ي   ،بينها وبين الرجل ةعند تشغيلها بغية تحقيق العدل والمساوا

ا حقوق ا كالحق في أجر متساو والحق في الضمان الاجتماعيحقوق الرجل بمعنى الحقوق التي يتمتع بها العمال عموم

وتتمثل هذه الضمانات  ،ووظيفتها الحيوية ةطبيعتها الجسماني ةجل حمايأذلك من  وذلك و أةبها كمر  ةخاص أخرى 

و بوضع عطل أشغيلها سواء في ما يتعلق بنوع العمل ووقت ممارسته ن وضع قيودا على تأحاطها المشرع بأالتي 

 ة.الاموم ةمثل عطلة الوضع ورعاي أةبالمر  ةخاص ةوقات راحأو 

و أحاطها المشرع سواء على المستوى الدولي أفقد  للأنوثة ةورعاي ةوتركيبتها الفيزيولوجي أةالمر  ةلطبيع ةومراعا   

وذلك من خلال منع تشغيلها في  ،خلاقيةالصحية والأ  ةوضوابط تكفل لها الحمايللمشرع الجزائري بضمانات  ةبالنسب

 ةلا في بعض الحالات الاستثنائيإر تشغيلها ليلا ظلى حإ ةضافإ ،الاعمال الشاقة والخطرة التي قد تؤثر على صحتها

 .للعمل ةلى الاتفاقيات الجماعيإمر تقديرها أالتي ترك  ةعمال المناسبوالأ 

قرار إفي مجال  ةحكام تفصيليألى إن المشرع الجزائري من خلال تشريع العمل لم يتطرق أما يمكن قوله ومجمل     

 ةو بالحمايأبين الجنسين  ةالمهني ةمر بالمساوابل سكت عن الكثير منها سواء تعلق الأ  ة،العامل أةللمر  ةضمانات كافي

كما لاحظنا  ة، العامل أةتشريعيا كبيرا في مجال حمايه المر  مر الذي يقيم فراغالأ  ة بصفة خاصة،العامل أةللمر  ةالمقرر 

 ةجهو من و مرضعة... أما أكونها حالة بصفة عامة مثل  ةالعامل أةغياب التكريس القانوني للتسهيلات التي تخدم المر 

مستوياتها  فاختلا على  ةهذه الاخير  ،لا تكمل دائما في قصور القوانين والتشريعات ةالعامل أةالمر  ةن مشكلإخرى أ

بين الجنسين وتكافؤ فرص  ةالمهني ةسواء تعلق الامر بالمساوا ةبالعامل ةكثر من موضع على الحقوق الخاصأكدت في أ

نما تكمن في الثغرات والفجوات التي إو  ،في هذا السياق ةالعامل أةللمر  ةالمكرس ةالخاص ةو ما تعلق بالحمايأالتشغيل 

من العمال الفئة طبيقه في الواقع العملي الامر الذي يتسبب في تهميش هذه تفصل بين النص القانوني وبين ت

 .والاجحاف في حقوقها

لى حد بعيد مع ما جاء في الاتفاقيات إفي التشريع الجزائري يتفق  أةن التنظيم القانوني لعمل المر أخيرا نلاحظ أو    

للعمل وتشغيل  ةبجميع المزايا والاحكام المنظم ة ملالعا أةكد على تمتع المر أحيث  ،نأبهذا الش ةوالمواثيق الدولي

 .بطبيعة بعمل النساء الذي يعتبر من النظام العام ةالمتعلق ةالعمال دون تمييز مع عدم الاخلال بالقواعد الخاص

 ةلمن التمتع بحقوقها كام ةالعامل أةجل تمكين المر أو من  ةالنتائج المتوصل اليها من خلال الدراس ةمام جملأو    

وسع.... نتقدم ببعض الاقتراحات و أ بصفة ةلها من خلال تفعيل النصوص القانوني ةالاجتماعي ةوتوفير الحماي

 :نوردها في ما يلي

هيل أكبر لتدريب وتأ ةهميأعطاء إو  ةالاقتصادي ةفي الحيا ةفعالة لضمان مشارك ةميومحو الأ  أةالاهتمام بتعليم المر  ــ

 .لمتطلبات السوق  أةالمر 

 .نأوساط العاملات بهذا الشأفي العمل ونشر الوعي في  ةبحقوقها القانوني ةالعامل أةتحسيس وتعريف المر  ة ضرور   ــ

التي تطبق عليها من خلال  ةبما يجعلها تشارك في صنع النصوص القانوني أة تفعيل وتعزيز الدور النقابي للمر  ــ 

 .للعمل ةالاتفاقيات الجماعي
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 والقطاع الخاص من جهة ةوجه التنسيق بين المجتمع المدني والجهات الحكوميأوكل  ةلشراكالعمل على تعزيز اــ 

الارتقاء بمستويات  ةيح تعاونا مثمرا بغيتخرى بما يأ ةوهيئات المجتمع المدني العالمي من جه ةوالمنظمات الدولي

 ة.المستدام ةتحقيق التنمي ة فيالعامل أةللمر  ةالممنوح ةالحماي

على النساء  ةلتسهيل المهم ةالحديث و التكنولوجيات مع تطور وسائل الاتصال ةنظام العمل عن بعد خاص ــ اعتماد

 .الماكثات في البيت

من جل تحقيق الأ أفي قانون واحد جامع ومانع من  ةالعامل أةبالمر  ةالمتعلق ةالنصوص القانوني ةتجميع ترسانــ 

في مختلف  ةوذلك نظرا لتناثر التشريعات الجزائري ،ن والاجرائيينالى الباحثي ةالقانوني ولتسهيل وصول المعلوم

 .النصوص والتنظيمات

   قائمة المصادر المراجع:

 ر:المصاد ةولا قائمأ

 :الاتفاقياتــ أ  

 12/ 20المؤرخ في  21 :مم المتحدة رقمــ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأ 1

/1948. 

 .1979 /18/12الصادرة في القضاء على التمييز ضد المرأة  ةتفاقيإ سيداو ـــ ةاتفاقي ــ 2

ايلول  15و  4ــ اعلان ومناهج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة المنعقد في بكين خلال الفتره 3

 .1995سبتمبر 

  .جور الأ  تقييمتحديد و  بشأن 15رقم العربية  ـ الاتفاقية 4

 ب ـ الدساتيرالجزائرية:

  1963سبتمبر  10بتاريخ  ةالصادر  64عدد  ةرسمي ةجريد ،1963سبتمبر  8دستور ـ 1

بتاريخ  الصادرة  94عدد ةرسمي ةريدج 1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/97مر رقم الصادر بموجب الا  1976دستور ـ 2

 .1976رنوفمب 24

 1في  ةمؤرخ 9عددة رسمي ةجريد 1989،فيفري  28المؤرخ في  18/ 89الرئاس ي رقم  الصدر بالمرسوم 1989دستور ـ 3

 .1989مارس 

المؤرخ في  76عدد  ةرسمي ةجريد ،1996ديسمبر  7المؤرخ في  438/ 96الصادر بالمرسوم الرئاس ي رقم  1996دستور ـ 4

في  ةالمؤرخ 25عدد  ةرسمي ةجريد، 2002ريل أف 10المؤرخ في  02/03المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996ديسمبر  8

 16المؤرخة في  63عدد  ةرسمي ةجريد ،2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 /08والمعدل بالقانون رقم  ،2002بريل أ 14

 .2016مارس  7المؤرخة في  14رسمية  ةجريد 2016،مارس  6المؤرخ في  01/ 16والمعدل بالقانون رقم  ،2008نوفمبر 
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 ج ـ القوانين:

المتعلق بعلاقات العمل  1990لسنة  17جريدة رسمية عدد، 1990أفريل 21المؤرخ في  90/11م: ـ القانون رق1

، 1991سنة  ديسمبر 21الموافق  1412جمادى الثانية عام  14مؤرخ في  91/29 :انون رقمم بالقمعدل ومتم ،الفردية

 .1991لسنة  68ج.ر رقم 

المؤرخ  23المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي جريدة رسمية عدد  1990ان جو  2المؤرخ  14/ 90ـــ القانون رقم 2

 المعدل والتمم. 1990جويلية  6في 

يتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  1983جويلية  2المؤرخ في  11/ 83ــ القانون رقم: 3

 .1983جويلية  5المؤرخة في  28

 4، جريدة رسمية عدد1988جانفي 26،المؤرخ في من وطب العملوالأ  ةالصحي ةالمتعلق بالوقاي  88/07:القانون رقمـ 3

 . 1988لسنة 

ماكن أمن في والأ  ةالتي تطبق على حفظ الصح ةللحماي ةالمتعلق بالقواعد العام 05/ 91 :المرسوم التنفيذي رقمـ و 4

 ـ1991جانفي سنة23مؤرخة في   4جريدة رسمية  ،العمل

يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الأيونية،  1986ماي 27المؤرخ في  86/132:المرسوم الرئاس ي رقمـ  5

 .1986ماي 28مؤرخة في  4جريدة رسمية عدد

 .قائمه المراجع :ثانيا 

 :الكتب ـأ 

حانة للكتاب ـ الجزائر ـ جسور بشير هدفي: الوجيز في شرح قانون العمل ـ علاقات العمل الفردية والجماعية، دار الريــ 1

 .2001للنشر والتوزيع طبعة 

 .1996يوسف إلياس: محاضرات في قوانين العمل العربية مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن طبعة ــ 2

 .114ص:  2007الديمقراطية الجديدة سنة ـ محمد عبد الفتاح المهدي: الصحة النفسية للمرأة، دار3

 ة:امعيالرسائل الج ـ ب 

طاوس ي فاطنة: الحماية القانونية للمرأة العاملة دراسة مقارنة في القانون الدولي والقانون الجزائري أطروحة  ـ1

 .2019/2020دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة 

 ـ س ي فضيل زاهية: الضمانات المقررة للمرأة العاملة في التشريع الجزائري والمقارن،  أطروحة الدكتوراه كلية2

 .2017/2018الحقوق والعلوم السياسية جامعة مستغانم، السنة الجامعية:

،السنة 1حجيمي حدة: الحماية القانونية للمرأة في الجزائر مذكره ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر ـ3

 .2013/2014الجامعية:

4.  Fatima Zohra Saï, le statut politique est le statut familial des femmes en Algérie, thèse en 

vue de l'obtention du doctorat, Université d'Oran, 2008 

 



 

 2020جوان: السنة-02:العدد -07: المجلد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / الجزائري حماية حقوق المرأة العاملة بين نصوص الاتفاقيات الدولية و تشريع العمل

  ـــــــــــــــــــ/ بوحميدة عبد الكريم  /ــــــــــــــــــــ/محمودي سماح   

202 
 

 :المقالات في الملتقيات والندواتو المقالات في المجلات  ـ ج 

ة العاملة ـ دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ـ مجلة المفكر أـــ زيد محمود العقايلة: حقوق المر 1

 لية الحقوق العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثامن.ك

 ةالمجل ،والرجل العامل في نظام العمل السعودي ةالعامل أةفي الحقوق بين المر  ةحمد بني خلف المساواأــ هاشم 2

 .2017للبحث القانوني عدد خاص  ةالاكاديمي

مول في ظل أللواقع والم ةدراس ة ــفي تشريعات العمل العربي أة مر لل ةالقانوني ةالحماي :عبد الباسط عبد المحسنــ 3

 ،البحرين ــوتحديات العصر أةولى لمؤتمر قضايا المر الأ  ةطار الورشإفي  ةمقدم ةدراس ة ــوالعربي ةمعايير العمل الدولي

 .2013 سنة نوفمبر  21ــ 20

 

 


